
تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصل © lakhasly.com

تعود أصول القانون الدول الإنسان إل الممارسات العرفية للجيوش الت تطورت عل مر العصور وف جميع القارات. ولم ين
هذا القسم من القانون الدول الذي يعرف عادة بـِ"قوانين وأعراف الحرب"، كما لم ين يطبق بالضرورة تجاه كل الأعداء، ولم تن
القواعد المطبقة ه نفسها. والقائم ف الأصل عل مفهوم شرف الجندي، قد اقتصر عل ضبط السلوك تجاه المقاتلين والمدنيين.

وكان مضمون القواعد يشتمل عموماً عل حظر السلوك الذي كان يعتبر قاسياً أو شائناً ولا ضرورة له، وهو مضمون لم يتطور
من قبل الجيوش وحدها، بل كان لتابات القادة الروحيين الأثر البير فيه. أما العلامة الفارقة والأبرز ف ما يخص تصنيف هذه
الميدان، والت وضع الأستاذ "فرانسيس ليبر" تعليمات لتوجيه جيوش الولايات المتحدة ف انت فوثيقة واحدة، ف الأعراف ف

وضعت موضع التنفيذ بأمر عام رقم 100، خلال الحرب الأهلية الأمريية. وبقوة ف تدوين قوانين الحرب وأعرافها، وف اعتماد
دول أخرى للوائح مشابهة. وشلت هذه القواعد معاً الأساس لمشروع اتفاقية دولية بشأن قوانين وأعراف الحرب رفعت إل مؤتمر

بروكسيل ف العام 1874. وبالرغم من عدم اعتماد هذا المؤتمر لمعاهدة ملزمة، فقد جرى استخدام قسم كبير من أعماله ف ما
بعد ف وضع اتفاقيات ولوائح لاهاي ف العامين 1899 و1907. فقد أعيد التأكيد عل أهميتها المستمرة ف ما يعرف بـ"شرط
مارتينز"، الذي أدرج للمرة الأول ف ديباجة اتفاقية لاهاي الثانية للعام 1899، وإل أن يحين استصدار مدونة كاملة لقوانين

الحرب، ترى الأطراف السامية المتعاقدة من المناسب أن تعلن أنّ ف الحالات غير المشمولة بالأحام الت اعتمدتها، يظل السان
والمتحاربون تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدول، كما جاءت من التقاليد الت سادت بين الشعوب المتمدنة وقوانين

الإنسانية ومقتضيات الضمير العام. وتتجل الأهمية الخاصة بالقانون العرف بشل واضح، ف اعتماد هذا القانون ف مختلف
محاكمات جرائم الحرب بعد الحربين العالميتين الأول والثانية. وتعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الت تأسست ف العام

1863، القوة المحركة لتطور القانون الدول الإنسان. فقد أطلقت اللجنة الدولية العملية الت أدت إل عقد اتفاقيات جنيف لحماية
ضحايا الحرب للعام 1864، وكانت هذه اللجنة وراء وضع اتفاقية لاهاي الثالثة للعام 1899، واتفاقية لاهاي العاشرة للعام 1907

اللتين أفادتا، من اتفاقيت جنيف للعامين 1864 و1906 لوضع قواعد الحرب البحرية، واللتين مهدتا السبيل لاتفاقية جنيف
لتحسين حال الجرح والمرض والغرق من أفراد القوات المسلحة ف البحار للعام 1949. كما قامت اللجنة الدولية بمبادرة من

أجل تملة اتفاقيات جنيف أدت إل اعتماد البروتوكولين الإضافيين للعام 1977. كذلك شجعت اللجنة الدولية عل تطوير
القانون، وشاركت ف المفاوضات حول العديد من المعاهدات الأخرى، كاتفاقية العام 1980 بشأن أسلحة تقليدية معينة، واتفاقية
أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد للعام 1997، والنظام الأساس للمحمة الجنائية الدولية للعام 1998. وينعس الإقرار بهذا

اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل "التطبيق الأمين للقانون الدول إل التفويض الذي أوكله المجتمع الدول الدور ف
الإنسان المنطبق ف النزاعات المسلحة" و"فهم القانون الدول الإنسان المنطبق ف النزاعات المسلحة ونشر المعرفة به، وإعداد

أي تطوير لهذا القانون". لقد مر أكثر من 50 عاماً عل اعتماد اتفاقيات جنيف للعام 1949 ونحو 30 عاماً عل اعتماد
البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف. فقد اتسمت هذه الأعوام بانتشار النزاعات المسلحة الت أثرت عل جميع
القارات. وفرت اتفاقيات جنيف‐ وبخاصة المادة الثالثة المشتركة ف الاتفاقيات الأربع، المنطبقة ف النزاعات المسلحة غير

بروتوكوليها الإضافيين، الحماية القانونية لضحايا الحرب، وخاصة الأشخاص الذين لا يشتركون ف الدولية‐ بالإضافة إل
العمليات العدائية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها (الجرح، والأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع، فقد

حدثت انتهاكات لا تعدّ ولا تحص لهذه المعاهدات وللمبادئ الإنسانية الأساسية، الأمر الذي أدى إل معاناة ووفيات كان بالإمان
تفاديها لو تم احترام القانون الدول الإنسان. والرأي السائد يرى بأنّ انتهاكات القانون الدول الإنسان لا تعود إل عدم ملاءمة

قواعد هذا القانون، بل إل نقص ف الإرادة باحترامها، ونقص ف وسائل إنفاذها، والشك حول ضرورة تطبيقها ف بعض الحالات،
وكذلك إل جهل بهذه القواعد من قبل القادة السياسيين، وقد ناقش المؤتمر الدول لحماية ضحايا الحرب، الذي عقد ف جنيف

من 30 أغسطس/ آب إل 1 سبتمبر/ أيلول 1993، سبل ووسائل معالجة انتهاكات القانون الدول الإنسان، لنه لم يقترح اعتماد
أحام تعاهدية جديدة. ف بيانه الختام الذي تم اعتماده بالإجماع، عل "ضرورة جعل تنفيذ القانون الدول الإنسان أكثر فعالية"،

وطلب إل الحومة السويسرية "دعوة مجموعة خبراء حوميين لاجتماع مفتوح لدراسة وسائل عملية للترويج للاحترام الامل
والامتثال لهذا القانون، وإعداد تقرير لرفعه للدول الأطراف وللدورة القادمة للمؤتمر الدول للصليب الأحمر والهلال الأحمر".

عقدت مجموعة الخبراء الحوميين لحماية ضحايا الحرب اجتماعاً ف جنيف ف يناير/ كانون الثان 1995، واعتمدت سلسلة من
التوصيات الهادفة إل تعزيز احترام القانون الدول الإنسان، وبشل خاص عبر استخدام إجراءات وقائية تؤمن معرفة أفضل
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بالقانون، واقترحت التوصية الثانية لمجموعة الخبراء الحوميين: دعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إل إعداد تقرير بشأن
القواعد العرفية للقانون الدول الإنسان المنطبق ف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وذلك بمساعدة خبراء ف القانون

الدول الإنسان يمثلون شت المناطق الجغرافية والأنظمة القانونية المختلفة، وبمشاورات مع خبراء من حومات ومنظمات
دولية؛ وتعميم هذا التقرير عل الدول والهيئات الدولية المختصة. وافق المؤتمر الدول السادس والعشرون للصليب الأحمر

ض اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسمياً إعداد تقرير بشأن القواعد العرفية للقانون الدولهذه التوصية، وفو والهلال الأحمر عل
الإنسان المنطبق ف النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.


